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122703 ‐ لا تعتد المطلقة الرجعية ف بيت أهلها إلا لضرورة

السؤال

ولم يأت (زوج ، بيت أهل ثت أشهرا فمة للضرر.. من الضرب والإهانات والتقصير، وقد مالمح طلبت الطلاق ف

، وعدا بعدم ضرب ويعط ولم يرسل أحدا للصلح . أنا رفضت العودة له بدون أن يتفاهم مع أهل ، السابق) للتفاهم مع أهل

لنه رفض التفاهم مع أهل ، والمحمة حمت ل بالطلاق للضرر، وسألون إن كنت أريد التنازل له عن حقوق المالية ،

لن رفضت التنازل ، وتم الطلاق بطلقة واحدة (رجع) . وقد دفع ل المؤخر ونفقة العدة . سؤال : هل يعتبر هذا طلاقا أم

خلعا لأن أنا من طلب الطلاق ؟ وكم فترة العدة ؟ وخلال فترة العدة : هل يلزم أن أمث ف بيت الزوجية ؟ أنا لا أستطيع أن

أمث معه ، لأن لا أريده ، وهو لا يريدن ، وكذلك أهل لن يوافقوا ، لأنه أهانن وأهانهم ؟ وإذا رجعت له أخاف عل نفس من

الضرب المبرح . هل ما أفعله حرام ، بموث فترة العدة ف بيت أهل ؟ أرجوكم أفيدون . وجزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مة بالطلاق لأجل الضرر وأوقعت طلقة واحدة رجعية كما ذكرت ، فهذا طلاق وليس خلعا ، ولا يؤثر فمت المحإذا ح

الحم كونك من طلب الطلاق .

ثانيا :

الأصل أن تعتد المطلقة ف بيت زوجها ، كما قال تعال : ( يا ايها النَّبِ اذَا طَلَّقْتُم النّساء فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن واحصوا الْعدَّةَ

فَقَدْ ظَلَم هال دُوددَّ حتَعي نمو هال دُودلْكَ حتو ِنَةيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا ا نجخْري و هِنوتيب نم نوهتُخْرِج  مبر هاتَّقُوا الو

نَفْسه  تَدْرِي لَعل اله يحدِث بعدَ ذَلكَ امرا ) الطلاق/1

لن إن كان اعتداد المطلقة ف بيت زوجها يخش منه حصول الضرر المحقق لها ، جاز أن تعتد ف بيت أهلها .

قال القرطب رحمه اله : " ( لا تُخْرِجوهن من بيوتهِن ) أي ليس للزوج أن يخرجها من مسن الناح ما دامت ف العدة ، ولا

يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة ف هذا سواء.

ةمالْحو هاتِ الآي نم نوتيب ف َتْلا ينَ مراذْكو ) : إضافة البيوت إليهن ؛ كقوله تعال وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معن

) ، وقوله تعال : ( وقَرنَ ف بيوتن ) فهو إضافة إسان وليس إضافة تمليك. وقوله : ( لا تُخْرِجوهن ) يقتض أن يون حقا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/122703/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9


3 / 2

. الزوجات " انته أنه حق عل ( نجخْرلا يو ) : قوله الأزواج. ويقتض ف

ِنَةيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا ا نجخْري و هِنوتيب نم نوهتُخْرِج  ) :قوله تعال فتاوى اللجنة الدائمة" (20/224) : " ف" وجاء ف

) الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضا أو صراحة ومن دون إذن من الزوج ما الحم المتعلق فيه ، لا يتناول حم الخلعة إلا

أن الطلاق قد تم وبقيت العدة ؟

الجواب : تأثم المعتدة من طلاق رجع إذا خرجت من بيت مطلقها من غير إخراج لها ، إلا إذا دعت إل خروجها ضرورة ،

. أو حاجة تبيح لها ذلك " انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " يجب عل المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبق ف بيت زوجها ، ويحرم عل زوجها أن

دُوددَّ حتَعي نمو هال دُودلْكَ حتو ِنَةيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا ا نجخْري و هِنوتيب نم نوهتُخْرِج  ) : يخرجها منه لقوله ‐ تعال

اله فَقَدْ ظَلَم نَفْسه ) . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إل بيت أهلها فوراً ، هذا خطأ

ومحرم . لأن اله قال : " لا تخرجوهن ‐ ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك ، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، ثم قال بعد ذلك " وتلك

حدود اله ومن يتعد حدود اله فقد ظلم نفسه " . ثم بين الحمة من وجوب بقائها ف بيت زوجها بقوله " لا تدري لعل اله

يحدث بعد ذلك أمراً " . فالواجب عل المسلمين مراعاة حدود اله والتمسك بما أمرهم اله به ، وأن لا يتخذوا من العادات

سبيلا لمخالفة الأمور المشروعة .

المهم أنه يجب علينا أن نراع هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبق ف بيت زوجها حت تنته عدتها وف هذه

الحال ف بقائها ف بيت زوجها لها أن تشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تلمه ويلمها وتجلس معه وتفعل كل

شء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجت وله

أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة " انته من "فتاوى إسلامية".

وقد ذكرنا أن هذا انتقال المرأة عن مسن زوجها ، أثناء عدتها ، وإن كان ممنوعا من حيث الأصل ، فأنه يباح للضرورة ، أو

لعذر يقتض خروجها منه .

قال أبو الوليد الباج ، رحمه اله :

" رِهغَي نسم َلةُ اارالْم انْتَقَلَت هحَإص ف عطْمي لَمذَى واا ، ومنَهيالنُّشُوزِ ب نذَا مه ثْلم ثُرذَا كدٍ : امحو مبا الْقَاض قَالو "

ثم قال ، بعد الإشارة إل بعض ما قيل من أسباب انتقال المرأة عن بيت زوجها :

المنتق " . انته. " محاو لَمعا هاَلذْرِ والْع يِينتَع نْ اخْتَلَفُوا فاذْرٍ ، وعل ا قَالنْتا الَه احبي  نَّها َلع ا تَدُللَّهك القْوا ذِهه "

، شرح الموطأ" .
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وعليه : فإذا كنت تخافين من ضرب زوجك ، وأذاه لك ، ف حال اعتدادك ف بيته : فيجوز لك أن تعتدي ف بيت أهلك .

واله أعلم .


